
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1176/11

قرار رقم : 820/11  م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما فصلھ 177 وكذا
فصولھ 49 و63 و84 و85 و132 و176؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارین، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس
الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 9 نونبر2011، وذلك من أجل البتِّ في مطابقتھ للدستور عملا بأحكام الفقرة الثانیة من فصلھ 132،

على وجھ الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، وھو ما استجاب لھ المجلس الدستوري

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانیة من المادة

24 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا – فیما یتعلق بالاختصاص:

1- حیث إنّ الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أنّ القوانین التنظیمیة تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبتّ في مطابقتھا للدستور
قبل إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إنّ الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، مما یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

2- حیث إن الفصل 176 من الدستور ینص على أنھ "إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان
القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون
إخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفصل 51 من ھذا الدستور"، الأمر الذي یكون بمقتضاه البرلمان القائم حالیا مختصّاً بإقرار القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس المستشارین؛ 

ثانیا – فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول المجلس الوزاري المنعقد في 3 أكتوبر 2011
في مشروعھ طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب في 4 أكتوبر 2011؛

وحیث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 63 من الدستور، وتم عرض مشروعھ للمداولة بمجلس
النواب بتاریخ 18 أكتوبر 2011، أي بعد مضيِّ عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتب المجلس المذكور، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین

وصادق علیھ بتاریخ 25 أكتوبر 2011، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا – فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في الفقرة الثانیة من فصلھ 63 إلى قانون تنظیمي بیان عدد أعضاء مجلس المستشارین، ونظام انتخابھم، وعدد الأعضاء
الذین تنتخبھم كل ھیئة ناخبة، وتوزیع المقاعد على الجھات، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات،

ونظام المنازعات الانتخابیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من 99 مادة موزعة على اثني عشر بابا خصص الأول منھا لبیان عدد
المستشارین ونظام انتخابھم، والثاني لأھلیة الناخبین وشروط القابلیة للانتخاب، والثالث لحالات التنافي، والرابع للتصریحات بالترشیح، والخامس



للحملة الانتخابیة، والسادس لتحدید المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا، والسابع للعملیات الانتخابیة ویتضمن أربعة
فروع خصص الأول منھا لإشعار الناخبین بأماكن التصویت وورقة التصویت، والثاني لمكاتب التصویت والمكاتب المركزیة، والثالث لعملیات
التصویت، والرابع لفرز الأصوات وإحصائھا من لدن مكاتب التصویت، أما الباب الثامن فإنھ خصص لقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات
وإعلان النتائج، كما خصص الباب التاسع للمنازعات الانتخابیة وذلك في فرعین الأول منھما للترشیحات والثاني للعملیات الانتخابیة، أما الباب
العاشر فإنھ یتناول تعویض المستشارین والانتخابات الجزئیة، في حین خصص الباب الحادي عشر لتمویل الحملات الانتخابیة للمترشحین، والباب

الثاني عشر والأخیر لأحكام انتقالیة ومختلفة؛

وحیث إن مجموع الأحكام المذكورة تدخل في مجال القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین كما حددتھ الفقرة الثانیة من الفصل 63 من
الدستور؛

وحیث إنھ، بعد دراسة ھذا القانون التنظیمي مادة مادة، وباستثناء المواد 15 (المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة) و93 (الفقرة الثانیة) و98 (الفقرة
الثانیة)، فإن باقي مواد القانون المذكور، بما فیھا المواد 7 و24 و26 ومواد الباب السادس وفق ما سیأتي بیانھ، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 7 المتعلقة بأھلیة الناخبین وشروط القابلیة للانتخاب:

حیث إن المادة 7 تنص في البند 2 من فقرتھا الأولى على أنھ لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس المستشارین الأشخاص الذین صدر في حقھم
قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام

أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص في مقطعھا الأول على أن مانع الأھلیة المشار إلیھ في البند 2 المذكور یرفع بعد انصرام مدة انتدابیة
كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصیر فیھ قرار العزل نھائیا؛

وحیث إن الدستور ینص في فصلھ الأول على ربط المسؤولیة بالمحاسبة، مما یترتب علیھ تحمل كل من یضطلع بمسؤولیة عمومیة انتخابیة أو
غیرھا تبعات تصرفھ، كما أنھ أبرز في فصلیھ  الثاني والحادي عشر مبدأ نزاھة الانتخابات باعتبارھا أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، مما

یفترض معھ أن یكون جمیع المعنیین بھ متحلین بقیم النزاھة في سلوكھم وفي تدبیرھم للشؤون العامة التي أسندت إلیھم؛

وحیث إنھ مادام قرار العزل من أي مسؤولیة انتدابیة محاطا بالضمانات القضائیة، ومانع الترشیح المؤقت یتناسب معھ كجزاء، فإن ما قررتھ المادة
7 في البند 2 من فقرتھا الأولى لا یمس بحق الترشیح المضمون دستوریا، ولیس فیھ ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادتین 15 (المقعطع الأخیر من الفقرة الثانیة) و93 (الفقرة الثانیة) المتعلقتین بحالات التنافي:

حیث إن المادة 15 تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ في حالة تعیین مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من
رئیس مجلس المستشارین، داخل أجل شھر، شغور مقعده، وتضیف نفس الفقرة في مقطعھا الأخیر "ویسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق
نفس الكیفیات، صفة مستشار برسم مدة الانتداب المعنیة، داخل أجل شھر من تاریخ الإعلان عن انتھاء مھامھ الحكومیة، وذلك ما لم یتم ملء المقعد

الشاغر عن طریق انتخابات جزئیة بسبب تعذر تطبیق مسطرة التعویض المقررة في ھذا القانون التنظیمي"؛

وحیث إن المادة 93 تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ "تنتھي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طریق التعویض، لملء مقعد أصبح شاغراً،
بسبب تعیین المستشار الذي كان یشغلھ عضوا في الحكومة، في تاریخ إعلان انتھاء المھام الحكومیة للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة
الانتداب"، الأمر الذي یعني أن المترشح الذي دعُي لملء المقعد الشاغر عن طریق مسطرة التعویض یكون انتدابھ مؤقتا ینتھي بانتھاء المھام

الحكومیة للمستشار السابق؛

لكن، حیث إنھ - فضلا عن أنھ لیس في الدستور ما یسمح بوجود نیابة برلمانیة مؤقتة، وأن المقتضى المذكور یتنافى مع مبدإ المساواة بین
المستشارین فیما بینھم - فإن الصبغة النھائیة لقرارات المحكمة الدستوریة التي لا تقبل، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور، أي
طریق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة، تجعل التصریح بشغور مقعد عضو برلماني نھائیا، ولا

یجوز لشاغلھ السابق استرجاعھ برسم مدة الانتداب المعنیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المقتضى الوارد في المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 15 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس المستشارین، غیر مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 93 المرتبطة بالمقتضى المذكور

غیر مطابقة بدورھا للدستور؛

في شأن المادة 24 (الفقرة التاسعة) المتعلقة بلوائح الترشیح:

حیث إن المادة 24 تنص في فقرتھا التاسعة على أنھ "یجب ألا تتضمن كل  لائحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس
الجنس"؛

وحیث إن ما تقرره ھذه المادة من وجوب تقدیم لوائح ترشیح  یتناوب فیھا الجنسان یندرج في سیاق ما یتضمنھ الفصل 30 من الدستور من أنھ
"ینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة"، وذلك في أفق تحقیق مبدإ

المناصفة بین الرجال والنساء الذي تسعى إلیھ الدولة إعمالا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 19 منھ؛



وحیث إن المقتضى المذكور، عندما لم یشترط منح الأولویة في لائحة الترشیح لأي من الجنسین، فإنھ یكون بذلك قد تقید جوھریا بمبدإ المساواة
الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 19 من الدستور التي تنص على أنھ "یتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحریات المدنیة

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة"؛

وحیث إنھ، إذا كان إلزام المشرع للأحزاب السیاسیة والمترشحین عموما بتقدیم لوائح الترشیح على الوجھ المذكور من شأنھ أن یقید حریة ھذه
الھیئات والمجموعات في تكوین لوائح ترشیحاتھا وترتیب المترشحین فیھا بغض النظر عن جنسھم، فإن ھذا الإلزام، فضلا عن كونھ جاء إعمالا
لمبادئ أخرى یضمنھا الدستور نفسھ، لا سیما تلك الواردة في الفصلین 19 و30 المشار إلیھما، یبقى منسجما مع الدور المخول للأحزاب السیاسیة
دستوریا باعتبارھا أداة لتعزیز انخراط المواطنات والمواطنین في الحیاة السیاسیة والمشاركة في ممارسة السلطة، مما یبرر تقدیم لوائح ترشیح

تتیح المشاركة المتوازنة والفعلیة للجنسین معا في الحیاة العامة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تكون مقتضیات الفقرة التاسعة من المادة 24 مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 26 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) المتعلقة بالتصریحات بالترشیح:

حیث إن المادة 26 تنص في فقرتیھا الثالثة والرابعة على أنھ "لا یقبل ترشیح أي شخص یغیر انتماءه السیاسي الذي تم على أساسھ انتخابھ عضوا
في مجلس الجماعة الترابیة أو الغرفة المھنیة المعنیة.

 كما لا یقبل ترشیح أي شخص یغیر انتماءه النقابي الذي تم على أساسھ انتخابھ عضوا بإحدى الھیئات الناخبة لممثلي المأجورین"؛

وحیث إنھ، لئن كانت ممارسة حریة الانتماء السیاسي والنقابي، المكفولة بمقتضى الدستور، تضمن الحق لأي منتخب في أن یتخلى إرادیا عن
الانتماء للھیئة السیاسیة أو النقابیة التي ترشح باسمھا للانتخابات، فإن ذلك یبقى مقیدا بحقوق الناخبین الذین وضعوا فیھ ثقتھم وكذا بحقوق الھیئة
التي رشحتھ للمھمة الانتدابیة التي تولاھا في نطاق تعاقد معنوي بین الطرفین، وذلك انطلاقا من مبدإ الوفاء السیاسي والنقابي في إطار الدیمقراطیة
المواطنة التي جعلھا الدستور، إلى جانب ربط المسؤولیة بالمحاسبة، من مقومات النظام الدستوري للمملكة في تلازم ثابت بین الحقوق والواجبات،

واعتبارا كذلك للدور المخول للھیآت السیاسیة والنقابیة في الحیاة الوطنیة وفقا لأحكام الفصلین السابع والثامن من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 26 لیس فیھما ما یخالف الدستور؛                                

في شأن مواد الباب السادس المتعلق بتحدید المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا:

حیث إن ھذا الباب یشمل المواد من 38 إلى 69 التي تتناول تحدید المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا؛

وحیث یتبین من فحص ھذه المواد، مادة مادة، أن المشرع إذا كان قد عمد إلى تشدید العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات،
إعمالا لأحكام الفصل 11 من الدستور فیما تنص علیھ من أن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، فإنھ لم

یتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب فیما بینھا وبین المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تكون أحكام الباب السادس من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 98 (الفقرة الثانیة) المتضمنة لأحكام انتقالیة ومختلفة:

حیث إن المادة 14 من ھذا القانون التنظیمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تنص في المقطع الأول من فقرتھا الثانیة على أن العضویة
في مجلس المستشارین تتنافى مع رئاسة مجلس جھة، في حین أن المادة 98 تنص في فقرتھا الثانیة على أن المقتضى المذكور لا یطبق على

مجالس الجھات المقبلة التي سیتم انتخابھا بعد تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة؛

لكن، حیث إنھ، إذا كان المقتضى الوارد في الفقرة الثانیة من المادة 98، عملا بمبدإ عدم رجعیة القانون، لا یطبق على رؤساء مجالس الجھات
المزاولین لمھامھم قبل نشر ھذا القانون التنظیمي وإلى حین إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنھا مجالس الجھات الجدیدة، فإن عدم تطبیقھ على
رؤساء مجالس الجھات المقبلة التي سیتم انتخابھا بعد نشر ھذا القانون التنظیمي، یترتب عنھ تمییز بین من سیتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس
الجھات في ظل ھذا القانون وإخلال بیِّنّ بمبدإ المساواة، كما أنھ یجافي مبدأ الحكامة الجیِّدة المقرر في الدستور والذي تم سن قاعدة التنافي المذكورة

رعیا لھ؛

وحیث إنھ، لئن كان یحق للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن یرجئ تنفیذ أحكام تشریعیة إلى تاریخ لاحق، بدواع منھا تیسیر
الانتقال من نظام قانوني إلى نظام جدید، أو رعیا لاستقرار الأوضاع القانونیة، أو اتخاذ الترتیبات الضروریة لتنفیذ مقتضیات القانون، أو منح
الملزمین بھ مھلة زمنیة للتلاؤم مع مقتضیاتھ، أو تدبیر أوضاع قانونیة محدودة في الزمن تملیھا مصلحة عامة، فإنھ لا یجوز لھ، من خلال أحكام

انتقالیة، تعطیل تطبیق مقتضى تشریعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابیة كاملة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، تكون الفقرة الثانیة من المادة 98 غیر مطابقة للدستور؛

لھذه الأسباب :

أولا : یصرح:



1 ـ بأن المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 15 من القانون التنظیمي رقم 11- 28 المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص على "ویسترجع
المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكیفیات، صفة مستشار، برسم مدة الانتداب المعنیة، خلال أجل شھر من تاریخ الإعلان عن انتھاء مھامھ
الحكومیة، وذلك ما لم یتم ملء المقعد الشاغر عن طریق انتخابات جزئیة بسبب تعذر تطبیق مسطرة التعویض المقررة في ھذا القانون التنظیمي"،
وكذا الفقرة الثانیة من المادة 93 المرتبطة بالمقطع المذكور والتي تنص على "تنتھي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طریق التعویض،
لملء مقعد أصبح شاغرا، بسبب تعیین المستشار الذي كان یشغلھ عضوا في الحكومة، في تاریخ إعلان انتھاء المھام الحكومیة للعضو المعني

بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب" غیر مطابقین للدستور؛

2 ـ بأن الفقرة الثانیة من المادة 98 من القانون التنظیمي رقم 11- 28 المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص على "غیر أنھ لا تطبق حالة تنافي
العضویة في مجلس المستشارین مع رئاسة مجلس جھة المنصوص علیھا في المادة 14 من ھذا القانون التنظیمي (الفقرة الثانیة) على مجالس

الجھات المقبلة التي سیتم انتخابھا بعد تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة" غیر مطابقة للدستور؛

3 ـ بأن باقي أحكام القانون التنظیمي رقم 11- 28 المتعلق بمجلس المستشارین لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

4 ـ بأن المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 15، والفقرة الثانیة من المادة 93، والفقرة الثانیة من المادة 98 المقضي بعدم مطابقتھا للدستور
یمكن فصلھا من باقي مقتضیات ھذه المواد، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 11- 28 المتعلق بمجلس المستشارین باستثناء

الأحكام الواردة في الفقرات المذكورة؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة.

               وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 21 من ذي الحجة 1432 (18 نــونـبـر2011)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

شبیھنا حمداتي ماء العینین      لیلى المریني        أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شیبة ماء العینین             محمد أتركین


